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لحماية المجتمع  مهمةيشكل الضبط الإداري المروري في وقتنا الحاضر، ضرورة : صلخستالم
الاخطار الأخرى التي تهدد من ، او وأثارها السلبية مة عن الحوادث المروريةمن الاخطار الناج
وفي سبيل ذلك تلجأ الاجهزة المرورية المختصة بتنفيذ ، النظام العام في الدولةاو تنتهك عناصر 

كافة التدابير الوقائية اللازمة لضبط سلوك الافراد في  اتخاذقواعد الضبط الاداري المروري الى 
ولها فرض  ركة السير والمرور وفقاً للقواعد القانونية التي سنها المشرع لقانون المرور.مجال ح

قواعد ذلك الضبط من خلال استخدام القوة الجبرية، وعن طريق أيقاع الجزاءات القانونية على 
من يخالف قواعدهُ، سواءً من خلال فرض الجزاء المالي)الغرامة المرورية( لزجر المخالفين وردع 
غيرهم بالالتزام بقواعد السير والمرور كما منح المشرع لقانون المرور تلك الاجهزة المرورية 
صلاحية فرض الجزاءات الادارية الاخرى، والتي تتمثل بـ)سحب رخصة القيادة أو أنهاءها( أو 
حجز المركبة التي يخالف سائقها قواعد السير والمرور، في ساحات خاصة، كنوع من التدبير 

الكلمات المفتاحية:  حترازي الهادف الى وقاية وحماية النظام العام في المجال المروري.الا
 الجزاءات، المرور، الضبط.

Abstract 
Traffic administrative control at the present time constitutes an 
important necessity to protect society from the dangers resulting from 
traffic accidents and their negative effects, or from other dangers that 
threaten or violate the elements of public order in the country. The 
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necessary preventive measures to control the behavior of individuals in 
the field of traffic and traffic in accordance with the legal rules enacted 
by the legislator of the Traffic Law. And it has the right to impose the 
rules of that control through the use of coercive force, and by imposing 
legal penalties on those who violate its rules, whether by imposing a 
financial penalty (traffic fine) to deter violators and deter others by 
adhering to the rules of traffic and traffic, as the legislator of the traffic 
law granted these traffic devices the power to impose penalties Other 
administrative measures, which are represented by (withdrawing or 
terminating a driver's license) or seizing a vehicle whose driver violates 
traffic rules, in private yards, as a kind of precautionary measure aimed 
at preventing and protecting public order in the traffic field. Keywords: 
penalties, traffic, seizure. 

 
 مقدمةال

 جمعين.أوعلى إله وصحبه  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد     
يعد أسلوب أيقاع الجزاءات الضبطية على مخالفي قواعد السير والمرور من قبل الأجهزة 

ير الوقائية لمعالجة المرورية المختصة وفقاً لقانون المرور والانظمة المستقاة منه، من التداب
الاختلالات التي تُصيب عناصر النظام العام، والذي يُعد الأمن المروري من أهم عناصرهُ، 
أضافةٌ الى الصحة العامة والسكينة والبيئية. وهذه الجزاءات القانونية سواءً أكانت مالية أو ادارية 

ون وتطبيقهُ من جانب الافراد انما يهدف المشرع لقانون المرور من فرضها، ضمان احترام القان
حفاظاً على سلامتهم، وفي الوقت ذاتهُ منَح الأجهزة المرورية وسيلة سريعة وفاعلة في مواجهة 

 كل من يخالف قواعد السير والمرور وزجرهم حفاظاً على النظام العام.
 وفق الفقرات الاتية: بحثنااما بعد... فقد اقتضت الضرورة ان تكون مقدمة 

الجزاءات الضبطية في مجال مخالفات قانون  لتعريف بموضوع الدراسة وبيان أهميته:ا اولًا:
المرور باتت طريقاً مألوفاً لتطبيق القانون وضمان أحترامه، للحفاظ على السلامة العامة، 
ولخفض الحوادث المرورية واثارها الكارثية على المجتمع، ولحماية النظام العام بعناصرهُ 

ك فرض المشرع لقانون المرور جملة من الجزاءات القانونية على الافراد المختلفة، ولذل
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المخالفين للنصوص القانونية في المجال المروري، أو التدابير الوقائية التي تتخذها الاجهزة 
المرورية المختصة بتنفيذ قواعد الضبط الاداري المروري، وهذه الجزاءات أما تكون ذات طبيعة 

مرورية، أو أنها تكون على شكل جزاءات ادارية كسحب رخصة قيادة المركبة مالية كالغرامة ال
 .أو على شكل الحجز المروري للمركبة لمدة معينة اذا تسبب قائدها بمخالفة تلك القواعد

وتظهر اهمية موضوع الدراسة، في كون الجزاءات الضبطية التي تفرضها الأجهزة المرورية 
نية وضمانة حقيقية لأنصياع الافراد على احترام القانون على المخالفين، هي ضرورة قانو 

وتطبيقهُ التطبيق السليم، للمحافظة على ارواح الناس وممتلكاتهم وصحتهم وسكينهم، وصولًا 
 لأستقرار المجتمع.

وكذلك من اجل محاولة التعرف على صور هذه الجزاءات الضبطية بموجب قانون المرور 
تحديد مواطن القصور التشريعي في القانون العراقي، بغية تلافية، العراقي والمصري المقارن، و 

فضلًا عن تبصرة الأجهزة المرورية المختصة بأيقاع تلك الجزاءات او التدابير الوقائية، 
بالجوانب القانونية لحدود صلاحياتها القانونية في فرضها على المخالفين، ضماناً لعدم التعسف 

 ون.أو الاساءة في انفاذ القان
 :بينهاهناك عدة أسباب دعتنا الى اختيار الموضوع ومن أسباب اختيار موضوع الدراسة: :ثانياً 

محاولة أستعراض الجزاءات الضبطية التي منحها مشرع قانون المرور العراقي،  -1
للأجهزة المرورية المختصة بالضبط الاداري المروري، على من يخالف من الافراد 

اع الضبط الخاص، ومدى فاعليتها في الوقاية المرورية، مقارنةٌ لقواعد هذا النوع من انو 
مع التشريع المصري المقارن، لأيجاد مظاهر القصور التشريعي التي لم يعالجها 

 .المشرع العراقي بهذا الصدد، والايصاء بمعالجتها مستقبلاً 
عتنا الى ندرة الدراسات والابحاث القانونية في هذا الموضوع هو أحد الاسباب التي د -2

اختيارهُ، حيث أن هناك ندرة للكتب أو البحوث التي تتناول موضوع الجزاءات الضبطية 
 في المجال المروري بصورة مفصلة وشاملة.

تكمن مشكلة الدراسة، في وجود قصور تشريعي في قانون المرور مشكلة الدراسة:  :ثالثاً 
قانونية الخاصة بفرض الجزاءات النافذ، وذلك لأن النصوص ال 2112( لسنة 8العراقي رقم )

الضبطية على من يخالف قواعد السير والمرور، لا تغطي جميع عناصر النظام الاخرى، 
 .كحماية الصحة والسكينة العامة، بل جاءت مقتصرة على الحد من الحوادث المرورية فقط

ى العنصر فضلًا عن أن ايقاع هذه الجزاءات الضبطية من قبل الأجهزة المرورية، يعتمد عل
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البشري دون الاعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة، مما يشكل ذلك اشكالية كبرى في الحفاظ 
 على النظام العام.

 :هذه الدراسة الاتيثار في ستُ التي تساؤلات ال منتساؤلات الدراسة:  :رابعاً 
افذ في جعل ما هو المسوغ القانوني الذي استند اليه المشرع العراقي لقانون المرور الن -1

 انهاء اجازة السوق من اختصاص القضاء الجنائي وليس الأداري ؟
ما هو المسوغ القانوني الذي لا يجيز حجز الاشخاص الذي لا يأبهون بقواعد السير  -2

والمرور ويخالفونها، كنوع من انواع الجزاء الضبطي الذي يراد منه حماية السلامة 
 ؟العامة والوقاية من الحوادث المرورية 

دراستنا على القواعد القانونية المتعلقة بفرض الجزاءات سوف تقتصر نطاق الدراسة:  :خامساً 
الضبطية بموجب قانون المرور العراقي والمصري، على من يخالف قواعد الضبط الاداري 
المروي. على اعتبار انها تعدُ من الجزاءات الادارية، أو التدابير الوقائية التي تتجهه اليها 

جهزة المرورية في سبيل الحفاظ على النظام العام، دون الخوض في الجزاءات الجنائية التي الأ
 .تضمها القوانين المشار اليها

( لسنة 8سنعتمد المنهج المقارن، بين قانون المرور العراقي رقم ) منهجية الدراسة: :سادساً 
ذ، وذلك من اجل بيان الناف 2118( لسنة 121النافذ، وقانون المرور المصري رقم ) 2112

آوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما بخصوص المعالجات القانونية بخصوص فرض الجزاءات 
الضبطية على مخالفي قواعد السير والمرور، ولسائر المسائل القانونية التي تخص موضوع 

لح منها دراستنا، فضلًا عن مناقشة الاراء الفقهية واتجاهاتها، بهدف التوصل الى ما هو أص
 .للتطبيق، والايصاء بها املًأ بأن يأخذ بها المشرع العراقي لقانون المرور العراقي مستقبلاً 

 تية:تناولنا موضوع الدراسة من خلال الهيكلية الآ هيكلية الدراسة: :بعاً اس
 .الجزاء المالي عن مخالفة قواعد الضبط الاداري المروري الأول:  المبحث -
 ت الادارية المقيدة للحقوق.المبحث الثاني: الجزاءا -

 . الخاتمة وتتضمن أبرز الاستنتاجات والمقترحات
تَضم قوانين المبحث الأول: الجزاءات الضبطية عن مخالفة قواعد الضبط الإداري المروري: 

المرور في العراق ومصر نوعين من الجزاءات، الأول الجزاء الجنائي، والثاني هو الجزاء 
ذا الصدد هو الجزاء الإداري الذي يقصد به: التدبير الوقائي الذي تتخذه الإداري، وما يهمنا به

أجهزة الضبط الإداري المروري من خلال استخدام القوة الجبرية في سبيل صيانة النظام العام، 
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وتنقسم الجزاءات الضبطية التي تفرضها أجهزة الضبط المرورية  .(1)بموجب النصوص التشريعية
رة غرامة مالية يتم فرضها على من يخالف من الافراد )السائقين او الافراد الى جزاء مالي، بصو 

الراجلين( قواعد الضبط الخاصة بهذا النشاط الوقائي، او بصورة جزاء اداري بحت، ومن أبرز 
تطبيقاتهُ وقف او سحب التراخيص لقيادة المركبة، او حجز المركبة في حالة ارتكاب فعل 

 . (2)مخالف لقواعد المرور
وهذه الجزاءات المشار اليها لا تنطوي على معنى العقاب، بل هي لإيجاد تدابير وقائية هادفة 
لمنع الاخلال والاضطراب بالنظام العام ظهرت بوادرهُ وخفيت عواقبه، وان كانت تسمى 

. وعليه سنتطرق الى الجزاء المالي الذي تفرضهُ سلطات (3)بالجزاءات لمساسها بحرية الافراد
ط الإداري المروري على المخالفين من الافراد لقواعد السير والمرور، في المبحث الأول الضب

وكذلك سنبين الجزاء الإداري المتمثل بسحب تراخيص قيادة المركبة او وقفها بموجب النصوص 
التشريعية، او حجز المركبة عند الاقتضاء كأجراء وقائي واحترازي في المبحث الثاني، وعلى 

 ي: ضوء الات
 المبحث الأول: الجزاء المالي عن مخالفة قواعد الضبط المروري 

النافذ، بالغرامة  2112( لسنة 8يتمثل الجزاء المالي بموجب قانون المرور العراقي رقم )
، بمناسبة مخالفة سائقي المركبات كافة لالتزاماتهم المتمثلة في وجوب  مراعاة تطبيق (4)المالية

لمرورية على الطرق العامة، والتقيد بالتدابير التي تتخذها سلطات الضبط قواعد واحكام السلامة ا
الإداري المروري للمحافظة على عناصر النظام الأخرى، وهذه المبالغ المالية نظمها المشرع في 
قانون المرور كجزاء اداري وكوسيلة بيد الإدارة المرورية )السلطة المختصة(، وللضغط على 

 .(5)عدم الاخلال بالنظام العام على نحو يلزمهم ذلك قانوناً الافراد وحثهم على 
اذ ان النظام العام يتكون من عناصر تقليدية ثلاثة الا وهي الامن العام، والصحة العامة 
والسكينة العامة، لذا سنبين كيفية فرض هذا النوع من الجزاءات القانونية بموجب قانون المرور 

 اً لهذه العناصر الثلاثة، وذلك في مطلبين وكالاتي: العراقي والمصري المقارن، وفق
 المطلب الأول: الجزاء المالي في نطاق المحافظة على الامن العام

                                                           
  .85ص ،4002د. محمود سعيد الشريف، أساليب الضبط الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية،( 1)

  .51، ص1852نشاط الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، -د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري( 4)

  .172، ص1858النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. سليمان محمد الطماوي،( 3)

المحكمة على المحكوم عليه، او سلطة أخرى كجزاا  اقزره المشزر   يقصد بالغرامة المالية: هي المبلغ المالي الذي تقره  ( 2)

، 1888الوطنيززة للنشززر، ليبيززا، بنغززا ي،  فززي غززيغة نززن قززانوني، ينظززر: د. ادور،ززاا الززذهبي، مبززادد علزز  العقززا ، الززدار

  .42ص
د. سززلي  سززحمة لةمالززة، دور ت ززرا ات الضززبط والجززاا ات الإداريززة فززي الوقايززة مززت لززواد  المززرور فززي الةشززريعات ( 8)

  .388، ص4018الاردنية، بحث منشور في  امعة  رش الأهلية، كلية الحقوق، عمان، 
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اناط المشرع العراقي لقانون المرور، سلطة فرض الغرامات المرورية المنصوص عليها قانوناً، 
تمثلة بضابط المرور الى السلطات المختصة بتطبيق قواعد واحكام هذا النشاط الضبطي، م

 -أ-/اولًا( التي تنص على: )اولاً 28المختص، ومفوضي المرور، وذلك في نص المادة )
لضابط المرور بناءً على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض 

ة ( من هذا القانون عن المخالفات المروري22، 22، 25الغرامات المنصوص عليها في المواد )
لمفوض المرور المختص لحد  -ب -التي تقع امامه او التي تظهر على شاشات الرصد... 

الدرجة الرابعة بناءً على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض 
( من هذا القانون عن المخالفات 22/ ثالثاً( و )25الغرامات المنصوص عليها في المواد )

قع امامه او تظهر على شاشات الرصد(. وبالمقابل اعطى المشرع المصري، المرورية التي ت
جهة الإدارة من مأموري شرطة المرور من الضباط المختصين، حق توقيع الجزاء الإداري 
المالي على من يخالف قواعد السير والمرور سواءً قائد المركبة او مالكها في نصوص المواد 

 لمصري النافذ.من قانون المرور ا (1)(54، 22)
( من القانون نفسه التصالح مع المخالفين عن 81وقرر المشرع المصري في نص المادة )

طريق دفع نصف الحد الأدنى لمأموري شرطة المرور لمبلغ الغرامة فوراً او في أحد المنافذ التي 
 .(2)تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

وجبها فرض الغرامة المالية كجزاء مالي منفرد بموجب قانون القانونية التي يتم بم تومن التطبيقا
المرور العراقي، والتي أراد المشرع من خلالها ان يعطي لمخالفي قواعد السير والمرور، انذاراً، 
بوجوب احترامها والتقيد بها حفاظاً على أرواح الناس وسلامة ابدانهم، حيث فرض المشرع 

و 211111( من قانون المرور، غرامات مالية تتراوح ما بين )/ اولاً 25العراقي في نص المادة )
( ألف دينار عراقي على سائقي المركبات عند مخالفتهم 51111و           111111

 للأحوال الاتية: 
إذا ضبط السائق عند عدم امتثالهُ لإشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور  -

 التنظيمية.
 و يقود مركبتهُ بإهمال ورعونة.إذا ضبط سائق المركبة وه -

                                                           
  .4005( لسنة 141نون المرور المصري رق  )( مت قا82، 44( ينظر: نصوص المواد )1)
( مت قزانون 50بهذا الصدد، يرى  انب مت الفقه المصري، ان الةصالح الذي قرره المشر  المصري في نن المادة ) (4)

مزت المرور، يؤدي الى انقضا  الدعوى الجنائية بحق المخالف، بالر،  مت انه  لا يعد تصالحاً بمعناه الحقيقي الواقعي، اكثزر 
، والقزانون قزد اعطزى الإدارة ان تخيزر المخزالف، فزي دفز  قيمزة انه بمثابة  اا  اداري توقعه الجهة الإدارية بصزورة فوريزة

الةصززالح او اتخززاج الإ ززرا ات القانونيززة بحقززه امززام النيابززة العامززة، وبالةززالي فهززو مجززرد خيززار لزز دارة، الا ان الإدارة تميزز  
د  انية، وخاغة في  مي  الألواا الةي تحصز  فيهزا الإدارة علزى مقابز  الةصزالح، دون ان لاسةخدام هذا الجاا  كوسيلة ر

يعل  المةصالح انه يجري غلحاً، ولذلك نجد ان ،البية المخالفيت يدفعون مقاب  الصلح، للمايد مت الةفاغزي  ينظزر: د. امزيت 
  .434، ص 4008العربية، القاهرة،  مصطفى محمد، الحبس الالةياطي بيت قيوده والةعويض عنه ، دار النهضة
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 إذا ضبط مخالفاً لقواعد السير والمرور على الطريق السريع. -
إذا ضبط سائق المركبة وهو يسوق بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات  -

 المرور.
 .(1)وفي أحوال أخرى اشارت اليها فقرات المادة أعلاه -

، ان المشرع العراقي، قد فرض جزاءً مالياً متمثلًا ويتضح لنا من خلال النص القانوني المتقدم
بالغرامة المرورية في حدها الأعلى، للحد من الأفعال المخالفة من قبال السائقين للقانون، التي 
تتسبب بشكل أساسي في زيادة نسبة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من نتائج مؤلمة تتمثل 

قين، وما يرافق تلك الحوادث من معاناة جسيمة ونفسية بعدد كبير من الجرحى والقتلى والمعا
للمتضررين وذويهم بسبب الالام الناجمة عنها الى جانب الخسائر المادية والاقتصادية سواءً 

 بالمركبات او الأموال العامة والخاصة، وكذلك نفقات الإسعاف والعلاج وغيرها.
الذي يقود المركبة تحت تأثير مسكر او وشدد المشرع العراقي من الجزاء المالي على السائق 

( مليون دينار عراقي 1111111مخدر، حين قرر فرض غرامة مالية عليه لا تزيد على مبلغ )
  .(2)عند تكراره لنفس الفعل مرتين او أكثر، بالإضافة الى الجزاء الجنائي

، وعند ضبطهُ وكذلك في حالة تعمد السائق تعطيل او إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة
وهو يقود مركبته خالية من الكابح )الفرامل( او كانت مكابحها )فراملها( او احداها بها خلل او 

 .(3)غير صالحة للاستعمال

بالإضافة الى ذلك فرض المشرع العراقي الجزاء المالي على الافراد المشاة )الراجلين( في حالة 
لذلك، مع الاخذ بنظر الاعتبار انه اعطى مخالفتهم في العبور من المناطق الغير مخصصة 

لهم  اللأفراد المشاة الاسبقية في العبور من تلك المناطق، والزم سائقي المركبات بان يسمحو 
( من قانون المرور العراقي 25بالعبور وعدم مضايقتهم وذلك في نص الفقرة الثالثة من المادة )

للمشاة او المركبات بأنواعها كما فعل ذلك في  النافذ، الا انه لم يوضح كيف تكون هذه الاسبقية
غرامة مالية  (1)(22حيث فرض المشرع بموجب نص المادة ) (4)قانون المرور الأسبق )الملغي(

                                                           
ً  -/ اولاً 48ينظر نن المادة )( 1)   ثالثاً( مت قانون المرور العراقي النافذ. -ثانيا

الزذي يوقز  ثانياً( مت قانون المرور العراقي النافذ، وعرف الجاا  الجنزائي بانزه  الجزاا   –/ اولاً 32ينظر نن المادة ) (4)

قاعدة الجنائية المرورية في لالة ارتكا  فع  يعد اخحلاً بأمت المجةمز  وسزحمةه  للمايزد مزت على مت يرتكب فعحً تجرمه  ال

  .80، ص 4014الةفاغي  ينظر: د. محمد لست قاس ، المدخ  لدراسة القانون، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 

ً  -/اولاً 12ينظر نن المادة )( 3)   النافذ .ثالثاً( مت قانون المرور العراقي  -ثانيا

)الملغزي(: )تكزون اسزبقيات المزرور وفقزاً لمزا  4002( لسزنة 54( مت قانون المزرور العراقزي رقز  )17ورد في القس  )( 2)

تشارة ر   المرور اليدوية على الإشارات الضوئية وعحمات الطزرق واسزبقية الإشزارات الضزوئية علزى عحمزات  -يلي: )أ

تكون الاسزبقية للمركبزة الةزي تسزير علزى الطزرق  -مةحركة على السيارات الواقفة. جتكون الاسبقية للسيارات ال -الطرق.  

تكزون اسزبقية المزرور لافزراد المشزاة مزت المنزاطق المخصصزة  -الرئيسية على المركبة الةي تسزير فزي الطريزق الفرعزي. ت
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على الافراد المشاة، عند مخالفتهم في العبور من المناطق غير المخصصة للعبور، قدرها 
 اء الإداري.( خمسة وعشرون ألف دينار، كحد اعلى لهذا الجز 25111)
هذا وتتعدد النصوص القانونية بموجب قانون المرور العراقي النافذ بخصوص الجزاء المالي  

المتمثل بفرض الغرامة المالية على من يخالف قواعد واحكام هذا القانون، كما لو ضبط قائد 
الشوارع  ( سي سي في41الدراجة النارية وهو يقود الدراجة النارية التي تقل سعة محركها عن )

، او قيادة أي مركبة في الطريق العام من دون إجازة سوق او إجازة سوق مسحوبة (2) الرئيسية
 ، او قيادة مركبة بإجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة، ونصوص قانونية أخرى.(3)او ملغاة

وقد اوكل المشرع العراقي الى سلطات الضبط الإداري المروري، وأجهزتها المختصة ضبط  
سائقي المركبـات بكافة أنواعها، عند قيادة مركبـاتهم من دون إجـازة سوق خـاصة بنـوع المركبة، 
او انها غير نافذة او ملغاة، واوجد لها جزاءات صارمة، ومنها الجزاء المالي للحد من وقوع 

م الحوادث المرورية المروعة والمؤدية الى خسائر في الأرواح والأموال وحفاظاً على النظا
 .(4)العام

من قانون المرور المصري النافذ بوجوب معاقبة قائد المركبة  (5)(25فقد ورد في نص المادة )
الحيوانات او الأشياء في  اإذا ترك مركبته في الطريق العام، وكذلك الأشخاص الاخرين إذا تركو 

ي جنيه بالإضافة الطرقات العامة، مبلغاً مالياً لا يقل عن مائتي جنيه مصري ولا يزيد عن الف
الى الجزاء الجنائي، وذلك لان ترك هذه الأشياء ينجم عنه تعريض حياة الغير للخطر، ويؤدي 

 الى تعطيل حركة المرور في الطرق العامة او اعاقتها. 
من ذات القانون، بإلزام قائد مركبة النقل )مركبة الحمولة(، او  (2)(21وجاء في نص المادة )

لركاب )اتوبيس، والميكروباص( او المركبة المخصصة لنقل الركاب بأجر، مركبة النقل العام ل
                                                                                                                                                      

اسزبقية المركبزة الةزي فزي الةقزاط  او  -. حاسبقية المركبة المةقدمزة علزى المركبزة الحلقزة -للعبور تجا وطأوا منطقة العبور. ه

اسزبقية المزرور للمركبزة القادمزة مزت  هزة اليمزيت فزي  -السالة علزى المركبزة الةزي تزروم الزدخوا الزى الةقزاط  او السزالة.  

اسبقية سيارات الطوارد على كافة المركبات عندما تكون في وا ب طارد ومركبات الطزوارد هزي:  -الةقاطعات النافذة. د

  .سيارات شرطة المرور ....(. -2سيارات الشرطة  -3سيارات الحريق والإنقاج  -4سيارات الإسعاف  -1

( خمسزة وعشزرون ألزف 48000( مت قانون المرور العراقي النافزذ علزى: )يعاقزب بغرامزة مقزدارها )44تنن المادة ) (1)

  دينار، ك  مت يعبر الشار  مت ،ي المناطق المخصصة للعبور(.

  /ثالثاً/ا( مت قانون المرور العراقي النافذ.48ر نن المادة )ينظ( 4)

  ( مت قانون المرور العراقي النافذ.34ينظر نن المادة )( 3)

 .41، ص 4001( عبد الوها  عبد الر اق الةحافي، اهداف وتشريعات المرور في العراق، مطبعة الشعب، بغداد، 2)

)لا يجززو  تززرم المركبززات او الحيوانززات او الأشززيا  فززي ري النافززذ علززى: ( مززت قززانون المززرور المصزز48تززنن المززادة ) (8)

الطريق العام بحالة ينج  عنها تعريض لياة الغير او أمواله للخطر وتعطي  لركة المرور أو اعاقةها... ومز  عزدم الاخزحا 

لا تقز  عزت مزائةي  نيزه ولا  بأية عقوبة أشد في قانون اخر يعاقزب المةسزبب بزالحبس مزدة لا تايزد علزى سزةة أشزهر وبغرامزة

  .تايد على ألف  نيه او بإلدى هاتيت العقوبةيت(

يلةزززام قائزززد مركبزززة النقززز ، والنقززز  العزززام للركزززا ، ( مزززت قزززانون المزززرور المصزززري النافزززذ علزززى: )70تزززنن المزززادة )( 4)

و يزر الداخليزة، وجلزك  والميكروباص المخصن لنق  الركا  بأ ر بالسير اقصى يميت الطريق، وبالسرعة المحزددة بقزرار
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على دفع غرامة مالية في حالة مخالفة قواعد السير والمرور، بوجوب السير في اقصى يمين 
الطريق أو عند مخالفة إشارات المرور الضوئية، او عند تجاوز السرعة المقررة في المناطق 

 المزدحمة.
ي لقانون المرور الغرامة المالية كجزاء مالي على قائد اي مركبة مهما وفرض المشرع المصر 

كان نوعها، تتطاير من حمولتها او تسيل منها مواد قابلة للاشتعال او مضرة بالصحة العامة او 
تؤثر سلباً على صحة الناس او تمثل خطراً او ايذاءً على مستعملي الطريق، من اجل الحفاظ 

من قانون المرور المصري  (1)(2/ 22مواطنين، وذلك في نص المادة )على السلامة لعموم ال
من ذات القانون، الجزاء المالي متمثلًا بالغرامة المرورية، إذا  (2)(1/أ/24وفرضت المادة )

 ارتكب قائد المركبة المخالفات الاتية: 
للسرعة إذا ضبط قائد المركبة الالية، وهو يسير بمركبته بسرعة تتجاوز الحد الأقصى  -

 المقررة.
إذا ضبطت المركبة، خالية من الفرامل بنوعيها او كانت جميع فراملها او احداها غير  -

 صالحة للاستعمال.
 إذا ضُبط قائد المركبة وهو يتعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة. -
 ومن احوال اخرى اشارات اليها فقرات المادة اعلاه. -

من الجزاء المالي المفروض على قائد المركبة الذي  وشدد المشرع المصري لقانون المرور
يضبط من مأموري شرطة المرور، عند قيادتهُ للمركبة في الطريق العام، وهو تحت تأثير مسكر 
او مخدر بان جعلها )الغرامة المرورية( لا تقل عن خمسمائة جنيه مصري، ويتضاعف مبلغ 

 .(3)الغرامة عند تكرار ذلك
لتنفيذية لقانون المرور المصري أساليب فحص قائد المركبة ممن كان وقد أوضحت اللائحة ا

واقعاً تحت تأثير خمر او مخدر، وهنا يجب على مأمور الضبط المروري عند ضبطه المخالفة، 
ان ينظم محضر بذلك ويأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي 

 .(4)مع وزارة الصحة وفقاً لضوابط معينة توفرها وزارة الداخلية بالاشتراك

                                                                                                                                                      
كله سواً  داخ  المدن او خار ها، ويعاقب قائد أي مت تلك المركبات المخالف لمسزار السزير فزي تلزك الطزرق، او المةجزاو  

  .للسرعة المحددة بغرامة لا تق  عت مائةي  نيه ولا تايد على ألف  نيه(

  ( مت قانون المرور المصري النافذ.74/4ينظر نن المادة )( 1)

  ( مت قانون المرور المصري النافذ.1/ أ/ 72ينظر نن المادة ) (4)

  ( مت قانون المرور المصري النافذ.74المادة )( 3)

،  ززرائ  ولززواد  المززرور ودور الشززرطة فززي موا هةهززا، دار الفكززر العربززي، القززاهرة، د. خالززد عبززد البززاقي الخطيززب (2)

  .223-224، ص1882
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ويتبين من خلال النصوص القانونية السابقة، ان المشرع المصري لم يقرر الجزاء المالي الا 
نادراً وفي الحالات السابق ذكرها، ولم ينص على الغرامة المرورية في بعض المخالفات 

قات العامة، كعدم استخدام حزام الامان المرورية الماسة بالسلامة المرورية والامن العام في الطر 
من قبل قائد المركبة ومن بجوارهُ، وعدم استخدام غطاء الرأس الواقي بالتنبيه لقائدي الدراجات 
النارية، واستعمال التلفون يدوياً اثناء القيادة، واستعمال جهاز التنبيه بدون داعي بل قرر لـها 

( من قانون 25ي لقانون المرور ذلك في نص المادة )، كما فعل المشرع العراق(1)عقوبة جنائية
المرور، حيث نص على تلك الحالات وغيرها، وهذا موقف محمود للمشرع العراقي، ومع ذلك 
نعتقد بانه ينبغي إيجاد بدائل أخرى الى جانب الجزاء المالي، من خلال تثقيف الجمهور بخطورة 

قانونية، عن طريق انشاء مراكز متخصصة الحوادث المرورية، وضرورة التقيد بالضوابط ال
بالتوعية المرورية، تتولى مهام ميدانية في الطرقات العامة، او تقوم بتنظيم زيارات خاصة الى 

 المدارس والجامعات وغيرها لتثقيف الناس ببعض المعلومات المرورية التي قد يجهلونها.
المرورية( بموجب قانون المرور المصري بالإضافة الى ذلك يبين لنا ان الجزاء المالي )الغرامة 

لها وجهين، يتمثل الوجه الأول في انها تحمل معنى العقوبة أكثر مما هي جزاءً ادارياً تفرضه 
سلطات الضبط الإداري المرورية بحق المخالفين لقواعد السلامة المرورية، ويظهر ذلك بحكم ان 

فرضت عليه غرامة مرورية، ان يتصالح المشرع المصري لقانون المرور، أجاز للمخالف الذي 
امام النيابة العامة المصرية، مقابل دفع الحد الأدنى من مبلغ تلك الغرامة المقررة قانوناً، وذلك 

( من قانون المرور المصري التي سبق الإشارة اليها، ويترتب على هذا 81في نص المادة )
إلغاء القرارات التي صدرت بشأنها، وهذ التصالح في جميع الأحوال انقضاء الدعوة الجنائية، و 

يفيد بمفهوم المخالفة  ان عدم تصالح المخالف مع الإدارة المرورية، يعرضهُ الى اتخاذ 
 .(2)الإجراءات الجنائية ضدهُ 

وهذا ما لم ينص عليه المشرع العراقي، الذي لا يجيز التصالح مع المخالف لأحكام قانون 
 ي الذي شرعهُ المشرع المصري.المرور، وفقاً للنموذج القانون

اما الوجه الاخر للغرامة المرورية بموجب القانون المصري، فأنها تمثل جزاءً اداري ضبطي، 
وجزءً من التدابير الإدارية المتخذة من قبل سلطات الضبط المروري، التي باتت طريقاً مألوفــاً 

دارة المرورية الى زجر وردع لتطبيق القانون ولضمان احترامهُ، وكهدف تسعى من خلاله الإ

                                                           
لجززاا ات الإداريززة الماليززة فززي قززانون المززرور المصززري، رسززالة ما سززةير مقدمززة الززى كليززة د. مصززطفى أبززو السززعود، ا (1)

  .51، ص4008الحقوق،  امعة عيت شمس، القاهرة، 

  .333، ص 4018د. سعيد المد علي قاس ، الجرائ  المرورية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (4)
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، أضف الى ذلك (1)المخالفين لقواعد السلامة العامة وصولًا الى امن عام مروري في المجتمع
ان المشرع المصري قد اعطى جهة الإدارة حق توقيع هذا الجزاء المالي على المخالف دون 

  .(2)اللجوء للطرق القضائية
ور مميزات تتمثل في انها تحقق الغاية من العقاب، كما ان للغرامة المرورية في قانون المر 

وتضمن عدم مخالطة المغرم )المخالف( بغيره من معتادي الاجرام فيما لو حكم عليه بالجزاء 
الجنائي السالب للحرية، وتحقق الردع المطلوب خاصة مع تزايد أهمية المال في حياة الافراد، 

هدافها بوصفها جزاءً ادارياً يجب ان يكون مقدارها ولتلافي قصور الغرامة المرورية عن تحقيق أ 
 .(3)غير يسير

ونستخلص ان طبيعة الجزاء المالي متمثلًا بالغرامة المرورية، ذو طابع وقائي في قانون المرور 
العراقي، أي انه جزاء اداري وليس عقابي، أجاز المشرع فرضه من قبل سلطات الضبط الإداري 

دث المرورية، عن كل انتهاك يصيب او احتمال ان يصيب الامن المروري للوقاية من الحوا
العام بما يؤثر على زعزعة النظام العام في البلد. ولكن في مقابل ذلك ينبغي على المشرع 
التركيز على وجوب استعمال الجهات المختصة بالضبط المروري، للتقنيات الحديثة والأنظمة 

ة مما يساهم في الارتقاء بمستوى السلامة المرورية، المتطورة، في رصد وضبط الحركة المروري
التي تساعد بشكل فعال على تغيير سلوك السائق والراجل في عدم مخالفة قواعد السير والمرور 
بمجرد شعوره بوجودها في الطريق او الاماكن العامة، حتى مع غياب رجل المرور المختص، 

ات الرقابية وتحسين أدائها بما يضمن الأمان في كما تساعد تلك التقنيات على تحسين أداء الجه
 الطرق العامة.

 المطلب الثاني: الجزاء المالي في نطاق المحافظة على البيئة والسكينة العامة
وفقاً للقواعد العامة يهدف المشرع من خلال وضع القيود والضوابط وفرض الجزاءات القانونية 

د وحرياتهم في نطاق المحافظة على عناصر عن مخالفتها، الى ضبط وتحديد نشاط الافرا
النظام العام التقليدية وغير التقليدية، ولا يقتصر ذلك على حماية عنصر من دون الاخر، بل 

 تشمل جميع تلك العناصر دون استثناء، وسواءً اكان الضبط عاماً ام خاصاً.

                                                           
  .75، ص4013ار الفجر للنشر والةو ي ، القاهرة، ، د1د. هشام عبد الحميد فرج، لواد  الطرق، ط (1)

، 4008قيززوده والةعززويض عنززه، دار النهضززة العربيززة، القززاهرة،  د. امززيت مصززطفى محمززد، الحززبس الالةيززاطي بززيت (4)

  .437ص

  .78، ص1858د. اماا عبد الرلي  عثمان، الجاا ات الجنائية، دار مطاب  الشعب، القاهرة،  (3)
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ام، على عنصر الامن لهذا لم يقتصر المشرع العراقي لقانون المرور نطاق حماية النظام الع
العام والسلامة المرورية، بل شكلت تلك الحماية للعناصر الأخرى كالبيئة والسكينة العامة، على 

 الرغم من شحة النصوص القانونية الخاصة بها، ومحدوديتها في هذا المجال.
ر ونظراً لخطورة التلوث الهوائي وتأثيره البالغ على البيئة وعلى صحة الانسان وعلى سائ

الكائنات الحية الأخرى، اولت التشريعات المرورية عناية خاصة بوضع القواعد القانونية وفرض 
الجزاءات الإدارية، ومنها الجزاء المالي على من يتسبب في الاضرار بالبيئة، كأجراء وتدبير 

 ضبطي من اجل وضع حداً لما تسببه عوادم المركبات من تلوث هوائي وتحجيم اثاره الضارة.
يؤخذ على المشرع العراقي لقانون المرور انه لم يتطرق الى اخطار التلوث الهوائي الناجم عن و 

عوادم المركبات، لحماية البيئة، ومخالفاتها الأخرى من جراء حركة المركبات بأنواعها، ولم يتخذ 
امة او من الجزاءات الإدارية وسيلة للحماية من التلوث البيئي واثاره السلبية على الصحة الع

، ولكنه فرض (1)غيرها، كما فعلت بعض التشريعات المرورية في بعض دول الجوار العراقي
( خمسون ألف دينار عراقي على كل من 51111الجزاء المالي )الغرامة المرورية( بمقدار )

/ ثالثاً/ ف( 25يقوم برمي النفايات والأوراق والسكائر في الطريق العام، وذلك في نص المادة )
قانون المرور العراقي النافذ، والذي يعد النص الوحيد بموجب التشريع المروري، من الممكن  من

 ان يفسر على انه يصب لحماية البيئة بصفة عامة.
حماية البيئة من التلوث من كافة الجوانب بما فيها  ةويبدو ان المشرع العراقي أحال مسؤول

مة، الى قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم التلوث البيئي الناجم عن استعمال الطرق العا
النافذ، مكتفياً بالجزاءات المالية التي فرضها في هذا القانون، اذ فرض  1222( لسنة 3)

المشرع الغرامة كجزاء مالي على كل شخص يعمل على الاضرار بالبيئة ويخالف احكام نص 
 . (3)نون المذكور( من القا21، بموجب نص المادة )(2)(12المــــــادة )

                                                           
 -النافزذ نصزت علزى: )...ج 4007( لسزنة 74/ ج( مت قانون السير المؤقت الأردني رق  )20ان المادة )و دير بالذكر ( 1)

يحضزر سزير المركبزات كافزة علزى اخززةحف اسزةعمالاتها الةزي يصزدر عنهزا ملوثززات علزى الطزرق او السزالات العامزة، ويقزز  

هذا القانون، وتكزون الغرامزة المروريزة المقزررة وفقزاً  /أ( مت85المخالف تحت طائلة المسؤولية الجنائية، وفقاً لنن المادة )

( دينار اردني كحد ادنى وكذلك فرض المشر  الأردني على السائقيت والافراد المزدخنيت 180000للمادة المذكورة بمقدار )

  .انون/أ( مت جات الق14سوا  اثنا  قيادة السيارات، او على الافراد في وسائ  النق  العام بمو ب نن المادة )

( مززت قززانون لمايززة وتحسززيت البيقززة العراقززي علززى: )يمنزز  القيززام بمززا يززأتي ).... خامسززاً تصززريف ايززة 18تززنن المززادة )( 4)

مخلفات لاوية على مواد سامة كالمبيدات والمعادن الثقيلة والمركبزات السزامة الأخزرى الزى شزبكات المجزاري والمسزطحات 

  ا  الادخنة والغا ات او الابخرة او لرق وقود الى الهوا ...(.المائية وعناغر البيقة الأخرى او انبع

( مززت القززانون المشززار اليززه علززى: ) مزز  عززدم الاخززحا بززاي عقوبززة اشززد منصززوص عليهززا فززي القززوانيت 40تززنن المززادة ) (3)

شرة الاف دينزار ( ع10000( مت هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تق  عت )18والقرارات، يعاقب المخالف لألكام المادة )

  .مائة ألف دينار (100000ولا تايد على )
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ويتضح لنا ان قانون المرور العراقي جاء خالياً من النص على معالجات حقيقية لظاهرة التلوث 
البيئي، وبالأخص التلوث الهوائي الناجم عن عوادم السيارات التي ينجم عنها مخاطر صحية 

ية البيئة، بان سمح وبيئية جسيمة، كما ان المشرع العراقي لهذا القانون لم يكترث الى مسألة حما
للسلطة المعنية بالضبط الإداري المروري بضبط المركبات التي تتسبب بالأضرار بالبيئة 
وبالتالي تضر بالمصلحة العامة، وفرض الجزاءات القانونية بحق قائدي تلك المركبات من 

 خلال جزاء مالي صارم يحقق الردع العام لتقليل التلوث ومسبباته.
مين قانون المرو العراقي لأحكام تتعلق بحماية البيئة من التلوث الهوائي او ونعتقد ان عدم تض

الملوثات الأخرى الناجمة عن حركة المركبات في الطرق، يعد قصوراً تشريعياً ينبغي معالجته 
سريعاً، لما لهذا التلوث من اثار ضارة ووخيمة تسهم في انتشار الأوبئة والامراض الخطرة في 

كما ان خلو قانون المرور  .(1)ة الى اضرارها الأخرى على الحيوان والنبات ايضاً المجتمع، إضاف
من النص على الجزاءات الإدارية )الغرامات المرورية( على من يعمد او يهمل العناية بالبيئة، 
أسهم بشكل كبير بعدم ضبط سلطات الضبط المروري للمخالفين ومحاسبتهم، مما أدى الى 

ئقي المركبات او الافراد الراجلين من مستعملي الطرق، في عدم الاكتراث تمادي البعض من سا
بحماية البيئة، سواء من خلال عدم صيانة المركبات التي تنفث الغازات والابخرة الضارة، ام 
القائهم للمواد الضارة والخطرة على قوارع الطرقات العامة او الأنهر او الأماكن الأخرى. لذا 

لعراقي لقانون المرور النص على جزاءات مالية صارمة على سائقي نأمل من المشرع ا
المركبات كافة، في حالة ضبطهم وهم يقومون بإلقاء المخلفات والمواد الضارة في الطرق 
العامة، أو كانت مركباتهم تنفث الغازات السامة والضارة، وتخويل الإدارات المرورية )مديريات 

مفارز مرورية متخصصة بحماية البيئة، تتولى المراقبة  المرور في المحافظات(، للتخصيص
اليومية في الطرق الداخلية والخارجية، للضبط الأشخاص والمركبات التي تسهم في التلوث 

وبالمقابل أدرك المشرع المصري لقانون المرور خطورة التلوث الهوائي والمخلفات السائلة  البيئي.
رها في الطرق العامة، وما تسببه هذه المواد الضارة من او التي تتسرب من المركبات اثناء سي

من قانون المرور  (2)(12اثار خطيرة على البيئة، فقد أعطت الفقرة الرابعة من نص المادة )
المصري النافذ، للمأموري شرطة المرور صلاحيات فرض الجزاء المالي للحد من الأنشطة 

                                                           
النافزذ،  4005( لسزنة 5العزراق رقز  )( مت قانون لماية وتحسيت البيقة في تقلي  كردسةان 48و دير بالذكر ان المادة ) (1)

( مزت 47دة )ألامت ك  شخن طبيعي او معنوي بعدم الةسبب في انبعا  او تسزريب الملوثزات فزي الهزوا . كمزا نصزت المزا

جات القانون على ان تحدد و ارة البيقة في الاقلي  مسةويات الةلو  المسموح بها لحنبعاثات كافة الملوثة للهوا . للمايد عزت 

.75، ص4014جلك ينظر: سنكر داوود محمود، الضبط الإداري لحماية البيقة، منشورات  يزت الحقوقيزة، لبنزان، بيزروت، 

  

  ( مت قانون المرور المصري النافذ.14/2ينظر نن المادة )( 4)
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بما لا يزيد عن مائتي جنيه مصري، ولا يقل عن  الملوثة للبيئة، وحدد مبلغ الغرامة المرورية
 مائة جنيه.

، المركبات كافة بغية التحري (1)فولرجال المرور بصفتهم من سلطات الضبط الإداري، أستيقا
والبحث عن كل ما من شأنه الاسهام في التلوث الهوائي او غيره بغية المحافظة على البيئة 

ء في اللائحة التنفيذية للقانون المرور المصري وجا .(2)كعنصر من عناصر النظام العام
على إلزام أصحاب المركبات على اختلاف أنواعها  2118( لسنة 221الصادرة بالقرار )

بإصلاح محركات مركباتهم حتى لا تتسرب منها الملوثات وبما لا يجاوز الحدود المسموح 
(، 22/2ية، في نص المادة )وفرض المشرع المصري لقانون المرور، الغرامة المرور  .(3)بها

بمقدار  لا يقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، على كل قائد مركبة يتسبب 
في تلويث الطريق بألقاء مخلفات او فضلات او أي أشياء أخرى، وكذلك قيادة مركبة ينبعث 

يل منها مواد قابلة منها دخان كثيف او عادم غير مطابق لشروط البيئة او رائحة كريهة او يس
للاشتعال، وإذا كرر قائد المركبة ذات الفعل ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل السابق، 
تضاعف قيمة الغرامة المالية المشار اليها. ولا شك ان فرض الجزاء المالي وتشديده على 

ان يقلل من التلوث  المتسببين من السائقين او الافراد الراجلين جراء تلويثهم للبيئة من شأنه
الهوائي او القاء المخلفات الضارة بالبيئة، ويدفعهم الى زيادة الحذر واستخدام مركبات أكثر امناً 
وحفاظاً على البيئة، وتوقي الاضرار بها باي شكل من الاشكال، ويظهر من النصوص القانونية 

معالجة بضبط من يتسبب في المتقدمة، ان المشرع المصري لقانون المرور كان أكثر اهتماماً و 
الاضرار بالبيئة، في الوقت الذي لم يتطرق المشرع العراقي بالقدر نفسهُ من التعمق والاهتمام 
الى هذا الموضوع المهم والذي لا يقل شأناً عن عناصر النظام الأخرى، وكان الاجدر به ان 

عين العراقي والمصري يحذو حذو المشرع المصري في هذا المجال.ومع ذلك نجد ان كلا المشر 
للقانون المرور لم يواكبا تشريعات الدول المتقدمة من حيث المعالجات والجزاءات الإدارية 
المفروضة في ميدان حماية البيئة وبالأخص مسألة التلوث الهوائي الناجم عن عوادم المركبات 

ت ان التلوث وما تنفث من غازات سامة ضارة جداً بالصحة العامة، اذ تشير بعض الدراسا
 الهوائي في كلا البلدان وصل الى معدلات مخيفة.

                                                           
عناغر شرطة المرور، تيقاف عابر السبي  سوا  اكان را حً ام راكباً  يقصد بالاسةيقاف: هو طلب ر   الامت او ألد (1)

لسززؤاله عززت اسززمه وعنوانززه وو هةززه وفحززن مركبةززه او وثائقهززا. ينظززر د. معجززب بززت معززدي الحويقزز ، لقززوق الانسززان 

  .41، ص4004ية، بحث منشور في مجلة العلوم الأمنية، الرياض، والإ را ات المن

، 4008د. قدري عبد الفةاح، ضوابط سلطة الشرطة في الةشزري  الا رائزي المصزري، منشزأة المعزارف، الإسزكندرية، ( 4)

  .151ص

  .158د. قدري عبد الفةاح، المصدر نفسه، ص (3)
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اما فيما يتعلق بعنصر السكينة العامة، والذي يشكل عنصراً هاماً وجوهرياً من عناصر النظام 
العام والمحافظة عليها تعد غرضاً من الأغراض الأساسية للضبط الإداري بنوعيه العام والخاص 

 ظر لأهميتها في زيادة الطمأنينة والاستقرار النفسي للفرد.كما أسلفنا ذلك سابقاً، بالن
تطرق المشرع العراقي لقانون المرور النافذ، الى مسألة فرض الغرامة المرورية كجزاء اداري، في 
حالة الاستعمال المزعج لجهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او المشابه لأصوات 

او الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق، وفقاً لنص الحيوانات او وضع مكبرات الصوت 
( 51111( من قانون المرور، بان حددها بمبلغ مقداره )25الفقرة الثالثة من نص المادة )

 خمسون ألف دينار عراقي.
وقد اكتفى المشرع العراقي بهذا النص ولم يتطرق الى العديد من المسائل التي تعد من مصادر 

السكينة العامة، التي تتسبب بها مركبات الباعة المتجولين والضجيج  الضوضاء المؤثرة على
من مكبرات الصوت التي يستعملونها للترويج عن بضائعهم في مراكز المدن، ولا الى اطلاق 
العيارات النارية في الطرقات العامة اثناء مواكب الاعراس وغيرها، ولم يخول سلطات الضبط 

)الغرامة المرورية( بحق من يعمد على اقلاق راحة المواطنين المروري بفرض الجزاء المالي 
سواءً بالقرب من مساكنهم، ام بالقرب من المستشفيات او المدارس او غيرها من الأماكن العامة 
الأخرى، وهذا قصور تشريعي ينبغي على المشرع العراقي معالجته، من خلال النص على 

لى كل من يتسبب في اقلاق راحة الناس في مساكنهم فرض الجزاء المالي في قانون المرور، وع
او في الطرقات العامة،                 وذلك ان اغلب مصادر هذه الازعاجات المؤثرة على 
السكينة العامة يأتي عن طريق استـعمال المركبات الجـوالة، والتي يقع ضبطها ومحاسبة سائقيها 

. اما المشرع المصري لقانون المرور، فقد (1)من صـميم اختصـاص سلطات الضبط المروري 
سعى الى حظر الاستعمالات المزعجة لأجهزة التنبيه في المركبات، بصفة مستمرة او لغير 
غرض التنبيه او إذا لم يكن لاستعمالها مبرر، او بالقرب من المستشفيات او المدارس او في 

قات والأماكن التي يحددها قسم المناطق المأهولة بالسكان او في منتصف الليل او في الأو 
المرور المختص، وخول مأمور الضبط المروري بفرض غرامة فورية لا تقل عن عشرة جنيهات 

                                                           
النافزذ، قزد  1844 ( لسزنة41( مزت قزانون منز  الضوضزا  العراقزي رقز  )4)و دير بالذكر ان الفقرة الأولزى مزت المزادة ( 1)

لضرت اسةعماا وسائ  البث في الأماكت العامة بكيفية تؤدي الى اقحق رالزة الغيزر، كمزا لضزرت الفقزرة الثانيزة مزت جات 

لز  يحزدد  زااً  ماليزاً او  المادة نصب مكبرات الصوت بأنواعها المخةلفة خزارج الأمزاكت العامزة أو الخاغزة، الا ان المشزر 

( مزت قزانون تنظزي  1تعويضاً عت مخالفة جلك، اما عت أقلي  كردسةان العراق فقزد  زا  فزي الفقزرة السزابعة مزت نزن المزادة )

علزى فزرض ،رامزة ماليزة قزدرها خمزس وسزبعون دينزار علزى مزت اسزةعم  4002( لسنة 2الغرامات المرورية ل قلي  رق  )

ت الةي يمن  فيا اسةعماله مت قب  شرطة المرور او اسةعماا  ها  الةنبيه الهوائي او المةعدد النغمزات  ها  الةنبيه في الأماك

او وضزز  سززماعات كبيززرة خار يززة علززى المركبززات، سززنكر داود محمززد، الضززبط الإداري لحمايززة البيقززة، منشززورات  يززت 

  .153، ص 4014الحقوقية، لبنان، بيروت، 
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من قانون المرور المصري النافذ.  (1)(13ولا تزيد عن خمسون جنيهاً، وذلك في نص المادة )
ى كل من قام بتسيير من ذات القانون، عل (2)(24كما وقرر الغرامة المرورية في نص المادة )

مركبة في الطريق العام يصدر منها أصوات مزعجة، وحدد الغرامة بما لا يقل عن خمس 
جنيهات ولا تزيد عن خمسة وعشرون جنيهاً. وحسناً فعل المشرع المصري ذلك، عندما قرر 
الجزاء المالي على عدة مصادر للضوضاء والضجيج الذي يتسبب به أصحاب المركبات، 

مشرع العراقي لقانون المرور الذي قرر الجزاء المالي على مصدر واحد منها بالرغم بخلاف ال
 من مصادرها الكثيرة كما أسلفنا سابقاً.

هل ان فرض الجزاء المالي في التشريع المروري  –وهنا يتبادر الى الاذهان التساؤل الاتي: 
 العراقي، يكفي لوحده لحماية السكينة العامة؟ 

: وحيث ان المشرع العراقي قد أغفل النص على الكثير من المسائل الهامة وللإجابة نقول 
والمؤثرة على السكينة العامة كما بينا ذلك مسبقاً، وكذلك عدم اكترث السلطات المختصة 
بالضبط المروري لجانب الحد من الضوضاء ولراحة المواطنين.... يُضاف الى ذلك انعدام 

غلب سائقي المركبات ولربما الافراد الراجلين ايضاً. لذلك نعتقد ان الوعي والثقافة المرورية لدى ا 
الجزاء المالي لا يكفي لوحده للحد من تعكير راحة المواطنين او أزعجاهم، الناجم عن حركة 

 ةالسير والمرور، وانما ينبغي على الجميع العمل على الحفاظ على السكينة العامة، لان مسؤولي
صر على رجال المرور وحدهم، وانما هي مسؤولية مشتركة للجميع من المحافظة عليها لا تقت

خلال اتباع الحس الراقي والشعور بالمسؤولية الأدبية والأخلاقية من قبل افراد المجتمع جميعاً 
 لخلق ثقافة ودراية في مجال الحد من الضوضاء والضجيج المؤثر على راحة الناس.

يقصد بالجزاءات الإدارية التي لوقائية المقيدة للحقوق: المبحث الثاني: الجزاءات الإدارية ا
تتخذها سلطات الضبط المروري: هي التدابير الوقائية التي تتخذها السلطة المختصة من خلال 
استعمال القوة الجبرية، ضد كل من يخالف نصاً من نصوص قانون المرور او الأنظمة، بهدف 

أي  -وهذه الجزاءات الإدارية ذات طبيعة غير مالية . (3)حماية النظام العام والمحافظة عليه
بذمته المالية، بل لها اشكال أخرى تؤثر على  -انها لا تصيب المخالف لقواعد السير والمرور

 نشاط وحقوق قائد المركبة او مالكها، او على مركبته وفي حدود القانون.
 سحب رخصة قيادة المركبة او انهاءها: المطلب الأول

                                                           
  ت قانون المرور المصري النافذ.( م13ينظر نن المادة ) (1)

  ( مت قانون المرور المصري النافذ، سبق الإشارة اليها.72ينظر نن المادة )( 4)

  .480، ص1888د. عادا أبو الخير، الضبط الإداري ولدوده، الهيقة المصرية للكةا ، القاهرة،  (3)
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خصة القيادة )او وقفها(، هو منع استخدام الرخصة للمدة التي يحددها القانون ثم السحب لر 
يستكمل قائد المركبة )المخالف( بعد انتهاء هذه المدة استخدام ذات الرخصة من جديد، اما 
انهاء الرخصة او الغائها، فهو حظر استخدام الرخصة للمدة المحددة بالقانون، ولكن عند انتهاء 

  .(1)يلزم على من الغيت رخصتهُ القيام بإجراءات جديدة لاستخراج الرخصة من جديدهذه المدة 
وأعطى قانون المرور العراقي لضباط المرور ومفوض المرور لحد الدرجة الرابعة، بناءً على 
مشاهدته او المراقب على اجهزة الرصد سلطة قاضي جنح، في فرض الغرامات )قرار 

ات القانونية بحق الشخص الذي يقود المركبة من دون اجازة سياقة ، واتخاذ الإجراء(2)الحكم(
مركبة )رخصة قيادة(، او بإجازة سوق مسحوبة او ملغاة، سواء من خلال فرض الغرامة 
المرورية كجزاء اداري على من يخالف الاحكام القانونية الخاصة بها كما أسلفنا ذلك سابقاً. او 

( خمسة أيام، 5مديرية المرور المختصة مدة لا تزيد عن ) عن طريق حجز المركبة ادارياً لدى
/اولًا( من قنون 25عند ارتكاب سائقها أحد المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة )

. الا ان المشرع العراقي لم يخول )ضابط ومفوض المرور( سحب إجازة (3)المرور العرقي النافذ
ون المرور، لان سحبها بموجب القانون العراقي يكون السوق عند مخالفة السائق لأحكام قان

/ 31، الا ان المادة )(4)قضائياً، من قبل المحكمة المختصة بوصفها من التدابير الاحترازية
النافذ، أجازت لضابط المرور ان يقدم  2112( لسنة 8من قانون المرور العراقي رقم ) (5)ثانياً(

( يوماً. ولم نجد 21لسائق المخالف مدة لا تزيد عن )طلباً للمحكمة بسحب إجازة السوق من ا
اية إشارة أخرى في قانون المرور العراقي تشير الى تخويل السلطة الإدارية بسحب إجازة 

، قد خول ضابط 2114( لسنة 82السوق، بينما لاحظنا ان إدارة المرور السابق )الملغي( رقم )
يعد تبليغاً بالمثول امام المحكمة المرور حصراً بتنظيم وصل سحب إجازة السوق، و 

 . (2)، من دون الحاجة لكتابة طلب لغرض سحبها(2)المختصة
                                                           

  .332د. سعيد المد علي قاس ، الجرائ  المرورية، مصدر سابق، ص( 1)

المالية )الذي هو قزانون المزرور العراقزي(، والكزام المزادة  يةضمت قرار الحك ، اس  القانون الذي خوله اغدار الغرامة( 4)

القانونيزة، كمززا يةضزمت قززرار الحكز ، الاسزز  الكامز  للمخززالف واللقززب ان و زد، وعلززى المخزوا تحديززد نزو  المخالفززة والززنن 

المخالفة، سواً  بمشزاهدته، او عزت طريزق المراقبزة علزى أ هزاة الرغزد... وان يكزون القانوني لها، وان يحدد مكان ارتكا  

قرر الحك  موقعاً بةوقي  المخوا مز  جكزر اسزمه الكامز  ورتبةزه، و هزة الإدارة الةزي يةبز  لهزا، العميزد الحقزوقي غزادق عبزد 

بحث مقدم الزى المعهزد العزالي للةطزوير الامنزي  الحسيت، الةنظي  القانوني لإ ا ة السوق وفقاً لألكام قانون المرور العراقي،

  .80، ص4018والاداري، بغداد، 

  ( مت قانون المرور العراقي النافذ.48ينظر نن المادة ) (3)

  النافذ. 1848( لسنة 111( مت قانون العقوبات العراقي رق  )118 – 113ينظر نصوص المواد )( 2)

  ن المرور العراقي النافذ./ ثانياً( مت قانو31ينظر نن المادة )( 8)

  .4002( لسنة 54( مت قانون تدارة المرور العراقي الملغي رق  )30القس  ) (4)

.113، ص1885د. عبد العايا عبد المنع  خليفة، الأسس العامزة للقزرارات الإداريزة، دار النهضزة العربيزة، القزاهرة، ( 7)
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ويتضح لنا مما تقدم ان المشرع العراقي لم يجز لسلطات الضبط الإداري، سواءً مديرية المرور 
في المحافظة أم لضباط ام مفوضي المرور المختصين، سحب رخصة قيادة المركبة ) إجازة 

عند مخالفة سائق المركبة لأحكام قانون المرور والأنظمة، لان سحب رخصة القيادة  السوق(
بموجب القانون العراقي يتم من خلال حكم قضائي، وليس بقرار اداري من جهة الإدارة 
المختصة في مديريات المرور، وهذا قصور تشريعي ينبغي على المشرع العراقي لقانون المرور 

ه كونه يعد اكثر ردعاً واثراً في منع قيادة المركبة لمدة معينة في الطريق تلافيه، نظراً لأهميت
العام، مما ينعكس ايجاباً على حفظ الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمع ومجمل عناصر 

 النظام الأخرى.
كما ان المشرع العراقي لم يقرر سحب رخصة القيادة من قبل وزير الداخلية بقرار اداري يصدر 

ا فقد حائزها أهلية الحصول عليها لاحقاً، وفقاً لشروط الحصول عليها التي نظمها قانون منه إذ
المرور العراقي النافذ، كما فعلت بعض التشريعات المرورية العربية التي نصت على ذلك 

، ويتجه جانب من الفقه الإداري الى ان منح رخصة القيادة، يعد من القرارات الإدارية (1)صراحةً 
السلطة الإدارية المختصة قانوناً بمنحها، وفقاً للمبادئ  اتنفرد بها الإدارة المرورية باعتبارهالتي 

، (2)العامة للقانون، ان من يختص بإصدار القرار الإداري يختص ايضاً بسلطة سحب هذا القرار
ار من اثار بحيث تعدل الإدارة عن القرار بالنسبة للماضي والمستقبل، وذلك بان ما ولدهُ هذا القر 

بالنسبة للماضي ومنع سيرانه بالنسبة للمستقبل، بشرط واضح هو إذا اقتضت المصلحة العامة 
ذلك، ويكون بوسعها ايضاً الغاء قرارها لمخالفة المستفيد منه لالتزاماته التي يلقيها القانون على 

  .(3)عاتقهُ 
، فقد خول المشرع المصري، النافذ 2118( لسنة 121اما بموجب قانون المرور المصري رقم ) 

مدير إدارة المرور المختص او من يندبه من مأموري الضبط من  (4)(23في نص المادة )
ضباط المرور المختصين، فور عرض الامر عليه، ليقرر حسب الأحوال سحب رخصة القيادة 

مخالفة  او إيقافها او اعتبارها ملغاة، او إعادة الرخصة الى صاحبها إذا تبين له عدم وجود
تقتضي سحب الرخصة، وبهذا فان القرار بسحب رخصة قيادة المركبة يصدر عن الجهة 

                                                           
ير والمززرور المؤقززت الأردنززي النافززذ علززى: )يجززو  لززو ير الداخليززة / أ( مززت قززانون السزز21وبهزذا الصززدد نصززت المززادة ) (1)

تجا ثبززت ان لائاهزا قززد فقزد أهليزة الحصززوا عليهزا وفقززاً لألكزام هززذا  بقزرار اداري سزحب رخصززة القيزادة او وقززف العمز  بهزا

  .القانون

، 427، ص1885لعربيزة، القزاهرة، د. عبد العايا عبد المنع  خليفة، الأسس العامة للقزرارات الإداريزة، دار النهضزة ا( 4)

  .135، ص4012وكذلك د. محمد رفعت عبد الوها ، أغوا القضا  الإداري، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 

  .300، ص4004، الأردن، عمان، نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والةو ي د.  (3)

  لمصري النافذ.( مت قانون المرور ا73ينظر نن المادة )( 2)
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الإدارية والمتمثلة في مدير إدارة المرور المختص، او من يندبه من مأموري الضبط المروري 
المختصين، وتبقى سلطة اصدار قرار سحب الرخصة او وقفها بيده وحده دون غيره على الوجه 

 القانون. الذي يحدده
وخلافاً الى ذلك يذهب جانب من الفقه المصري، على ان ضبط رخص القيادة واتخاذ قراراً 
بسحبها من قبل مدير إدارة المرور، ليس قراراً ادارياً في جميع الأحوال رغم صدوره من جهة 

اكمة إدارية، وانما يعد اجراءً من إجراءات الضبط القضائي التي تسبق إجراءات التحقيق والمح
في بعض الجرائم المرورية، مثلهُ مثل الضبط والقبض في حالة التلبس، فيمثل سحب الرخصة 
او ايقافها او اعتبارها ملغاة، كالضبط والتحفظ لحين عرض الامر على النيابة المختصة، كأحد 

مرور . ولا نميل الى تأييد هذا الاتجاه الفقهي، وذلك لان قوانين ال(1)الجهات القضائية في مصر
تضم نوعين من الجزاءات، الجنائية وكذلك الإدارية والتي تختص بها سلطات الضبط الإداري 
المروري على شكل قرارات إدارية تصدرها هذه السلطات وفقاً للمسار الذي حدده القانون 

من قانون المرور المصري  (2)(22المروري سواء في العراق ام مصر، بدليل نص المادة )
قرر فيها المشرع حظر قيادة المركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر او مخدر،  النافذ التي

بالإضافة الى سحب رخصة قيادة المركبة ادارياً لمدة تسعون يوماً. وحددت اللائحة التنفيذية 
الملحقة بقانون المرور المصري، إجراءات وقواعد منح رخص القيادة المؤقتة )تحت التجربة(، 

( 12، 2، 3حامل الرخصة الحد التراكمي ووقف العمل بها، وذلك في نص الفقرات ) او إذا بلغ
 من اللائحة المذكورة وحسب الاتي:  (3)(21من المادة )

( منها على أن وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الاجل المحدد 3نصت الفقرة )
 خدرة او المسكرة.لسحب الرخصة، عند قيادة المركبة تحت تأثير المواد الم

( منها على وقف الرخصة لمدة سنة، تبدأ من تاريخ سحب الرخصة عند تسبب 2ونصت الفقرة )
( منه على وقف رخصة القيادة، 12سائق المركبة الثقيلة في أي حادث مروري. ونصت الفقرة )

نع فيه لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة عند قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يم
التجاوز. ويتضح لنا ان المشرع المصري كان أكثر صرامة واوفى تشريعاً في صددَ سحب 
رخصة قيادة المركبة من المشرع العراقي، وذلك من خلال تأكيده على هذا الجزاء الإداري، بان 
سمح لمأموري الضبط المروري في مصر، بسحب رخصة قيادة المركبات كافة بما فيها 

                                                           
  .118د. سعيد المد علي قاس ، الجرائ  المرورية، مصدر سابق، ص( 1)

  ( مت قانون المرور المصري النافذ.44ينظر نن المادة ) (4)

( 1413الخاغززة بالحئحززة الةنفيذيززة لقززانون المززرور المصززري المرقمززة ) (41( مززت المززادة )17، 7، 3ينظززر الفقززرات )( 3)

  .4005لسنة 
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يلة، او عند ضبط قائد المركبة وهو يقود مركبته، تحت تأثير المسكر او المخدر، المركبات الثق
وكل ذلك من شأنه ان يحرم قائد المركبة من استخدام الطريق العام فترة معينة من الزمن لحين 
البت في مدى كفاءتهُ في استعمال الرخصة، مما ينعكس ذلك ايجاباً على الحد من وقوع 

لمروعة حتماً، والتي تؤدي الى خسائر في الأرواح والممتلكات. كما أجاز الحوادث المرورية ا
المشرع المصري لقانون المرور، سحب رخصة قيادة المركبة، لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا 
تزيد عن ستين يوماً، في حالة قيام قائد المركبة بتلويث الطريق بإلقاء اية فضلات او مخلفات 

وكذلك عند قيادة مركبة في الطريق العام تصدر عنها أصوات مزعجة او  او أي أشياء أخرى،
/ أ( من قانون المرور المصري التي سبق 22ينبعث منها دخان كثيف... وفقاً لنص المادة )

الإشارة اليها، وكل ذلك لم نجده من موقف المشرع العراقي الذي سكت من النص على كل تلك 
والسكينة العامة، فضلًا عن ذلك انه لم يجيز لسلطات الضبط المسائل الخاصة بحماية البيئة 

المرورية سحب إجازة السوق، وانما جعل سحبها من اختصاص المحكمة كما بينا ذلك مسبقاً، 
على الرغم من انه منح )ضباط المرور ومفوضي المرور لحد الدرجة الرابعة( صفة قاضي جنح 

، وهذا تناقض تشريعي ينبغي على المشرع العراقي في فرض الجزاء المالي )الغرامة المرورية(
تداركهُ، بالسماح بسحب رخصة قيادة المركبة )إجازة السوق( من قبل من منحهم الصفة المشار 

 اليها، حفاظاً على النظام العام.
اما فيما يتعلق في انهاء رخصة قيادة المركبة )إجازة السوق(، فلم نجد ما يشير في قانون 

قي النافذ، الى جواز انهاءها من قبل سلطات الضبط المروري من المختصين او المرور العرا
دارية من جهة الإدارة المرورية سواء اكانت مركزية او محلية، كنوع من أنواع الجزاءات الإ

التي تقع على عاتق تلك السلطات فرضها على من يخالف من السائقين لأحكام الضبطية 
، وانما جعل المشرع العراقي هذه الصلاحية (1)وقواعد المرور والأنظمة الملحقة بقانون المرور

للقضاء )المحكمة المختصة بنظر دعاوى المرور(، سواءً بأنهاء إجازة السوق او سحبها، كتدبير 
بينا سابقاً. ومَع التسليم ان المشرع العراقي لقانون المرور، قد قصد من جعل  ، كما(2)احترازي 

                                                           
)الملغي( قد أ ا  انها  ت ا ة السزوق خحفزاً للقزانونيت  1871( لسنة 25 دير بالذكر ان قانون المرور العراقي رق  )و (1)

، اج اشارت الفقرة )د( مت المادة الثالثة منه  على انهزا  ت زا ة السزوق تجا ثبزت ادمزان السزائق علزى المسزكرات او اللذان خلفاه
( منزه الزى انهزا  ت زا ة السزوق فزي لالزة 10ة، كما اشارت الفقزرة الثالثزة مزت المزادة )المخدرات بةقرير مت لجنة طبية رسمي

عدم ر،بة السائق في تجديدها لأسبا  مبررة بعد اخبار ضابط الا زا ات، العقيزد الحقزوقي غزادق عبزد الحسزيت عبزد علزي، 
  .88الةنظي  القانوني لإ ا ة السوق، مصدر سابق، ص

أبزر  الةزدابير الالةرا يززة الةزي تقررهزا المحكمزة بمو زب قزانون العقوبزات العراقزي رقزز   مزت يعزد سزحب ت زا ة السزوق (4)
( منززه  علززى: )الحظززر مززت ممارسززة عمزز  هززو الحرمززان مززت لززق 113النافززذ المعززدا اج نصززت المززادة ) 1848( لسززنة 111)

هزو تزدبير الةزرا ي مؤقزت تقزدر مااولة مهنة او لرفة.... تةوقف مااولةه  على ت ا ة مت سلطة مخةصة قانونزا(، والحظزر 
( مت جات القانون، للمحكمزة ان تزأمر 112المحكمة مدته ، وقت اغدار الحك  بالإدانة بما لا يايد عت سنة، وا ا ت المادة )

بالحظر مدة لا تايد عت ثح  سنوات تجا عاد الى مث   ريمةه  خحا الخمزس سزنوات الةاليزة لصزدور الحكز . ونصزت المزادة 
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انهاء إجازة السوق من صلاحية القضاء، لأجل حماية المجتمع من خطر الأشخاص الذين لا 
تتوفر فيهم الضمانات الأخلاقية الكافية في حيازة إجازة السوق للمركبات وما يمثله ذلك من 

ناس وممتلكاتهم. الا ان اللافت للنظر انه جعل هذا الاختصاص لمحكمة مخاطر على أرواح ال
جنائية، ولم يمنحه للقضاء الإداري في انهاء إجازه السوق، الذي يقع عليه وفقاً للقواعد العامة، 
مراقبة مدى مشروعية القرارات الإدارية التي تصدرها جهة الإدارة العامة، ومن ضمنها )الإدارة 

تبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في منح إجازة قيادة المركبة. هل ذلك مسوغ المرورية( باع
قانوني بالإمكان الاستناد اليه، ام ان المشرع العراقي لم يكن موفقاً في ذلك؟  وللإجابة نقول: 
ابتداءً من الثابت منطقياً، ان منح إجازة السوق )او رخصة قيادة المركبة(، يعد قرار اداري 

، ويعد (1)افة عناصر القرار الإداري، تتخذه سلطة إدارية وطنية وفقاً لإرادة المشرعيحتوي على ك
منح هذا التصريح )منح إجازة السوق( من اهم الوسائل الإدارية التي تستخدمها سلطات الضبط 
الإداري المروري لتحقيق هدفها في حماية النظام العام بمختلف عناصره وفقاً لشرط وضوابط 

قد خول المشرع في جميع قوانين المرور العراقية منذ تأسيس الدولة ولحد الان . و (2)خاصة
السلطة الإدارية، بإصدار تعليمات وأنظمة تمكنها من تطبيق احكام القانون بما يضمن تحقيق 

. ومن المعلوم ان القرارات الإدارية يتم الغاءها عن طريق دعوى الإلغاء، (3)المصلحة العامة
، ويتم ذلك امام القضاء الإداري حصراً، (4)الأكثر فعالية لحماية مبدأ المشروعيةوتمثل الوسيلة 

  .(5)خلال اجل الطعن والا تتحصن هذه القرارات بعد انتهاء مدة الطعن
مما سبق الذكر، نعتقد ان مسألة انهاء إجازه السوق هو من اختصاص القضاء الإداري وليس 

قراراً ادارياً صرفاً تتخذه سلطة الإدارة المرورية وفقاً لأحكام الجنائي، وذلك لان منح إجازة السوق 
قانون المرور، كما بينا ذلك انفاً، ولذلك نجد ان المشرع العراقي لم يكن موفقاً في جعل إنهاء 
إجازة السوق من اختصاص المحكمة الجنائية، لذلك نأمل من المشرع احترام الاختصاص 

ون المرور، بان يكون انهاء إجازة السوق من اختصاص القضائي، والنص على ذلك في قان
 القضاء الإداري حصراً.

                                                                                                                                                      
ات القانون على سحب ت زا ة السزوق كةزدبير الةزرا ي بحرمزان المزةه  مزت بعزض الحقزوق والماايزا، د. علزي ( مت ج118)

لسيت الخلف، و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادد العامة في قانون العقوبات، شركة العاتك لصزناعة الكةزب، بيزروت، 
  .237بح سنة طب ، ص

، وكزذلك د. عبزد العلزي  عبزد 127الأسس العامة للقرارات الإدارية، مصدر سابق، صد. عبد العايا عبد المنع  خليفة، ( 1)

  .28، ص4002المجيد مشرف، القرار الإداري المسةمر، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .48، ص 4007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،1، طد. محمد بكر لسيت، الحقوق والحريات العامة (4)

  .112لوها  عبد الر اق الةحافي، اهداف وتشريعات المرور، مصدر سابق، ص( د. عبد ا3)

د. عبززد العايززا عبززد المززنع  خليفززة، دعززوى الغززا  القززرار الإداري، الأسززبا  والشززروط، دار النهضززة العربيززة، القززاهرة،  (2)

  .141، ص4010

  .125، ص4002ندرية، د. عدنان عمرو، مبادد القانون الإداري، منشأة المعارف، مصر، الاسك (8)
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وفي قانون المرور المصري النافذ، أشار المشرع الى انهاء رخصة قيادة المركبة او اعتبارها 
، من قبل مدير إدارة المرور المختص، او من يندبه من مأموري (1)(23ملغاة وفقاً لنص المادة )

من ضباط المرور المختصين فقط، فور عرض الامر عليه عقب ضبط الضبط المروري 
)لا يجوز إعادة 1. وأشار في نص المادة المذكورة بانهُ: (2)الواقعة، وبقرار يصدر عنهُ شخصياً 

منح رخصة قيادة جديدة الا بعد توفر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني 
ر وآدابه، واجتياز دورة في أحد المعاهد لتعليم القيادة كشرط لمنح في القيادة وفي قواعد المرو 

الرخصة من جديد بذات درجتها(. ويرى جانب من الفقه المصري، ان الغاء رخصة القيادة، لا 
يحمل معنى العقوبة الجنائية، بل الجزاء الإداري الذي توقعهُ جهة الإدارة المرورية كأجراء 

. كما ان المشرع (3)د أصاب في النص على مثل هذا الاجراءضبطي، وان المشرع المصري ق
، الى جملة من الشروط لصلاحية (4)(18المصري لقانون المرور، تطرق في نص المادة )

سلطة الترخيص بإنهاء رخصة القيادة، كما لو ثبت لها ان حامل الرخصة قد فقد الاهلية او 
تها، بالإضافة الى اشتراط السوابق القضائية الياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص له بقياد

 . (5)( من قانون المصري النافذ2/ 2وتأثيرها على قيادة المركبات في نص المادة )
مما تقدم نجد ان المشرع المصري أحاط مسألة انهاء رخصة القيادة بالتنظيم القانوني الوافي، 

الالتزام بها، كما انه لا يجيز منح محدداً شروطاً لأنهائها يجب على جهة الإدارة المرورية 
رخصة قيادة المركبة الملغاة او التي تم انهاءها الا بعد توفر الشروط المقررة لذلك الترخيص 
واجتياز الاختبارات من جديد. بخلاف المشرع العراقي لقانون المرور الذي جعل مسألة انهاء 

رية، إذا ثبت لها ما يستدعي انهائها إجازة السوق للمحكمة المختصة وليس لجهة الإدارة المرو 
 . (2)من جانب السلوك الشخصي لحامل الاجازة، كفقد الاهلية وفقاً للقواعد العامة بهذا الخصوص

                                                           
  ( مت قانون المرور المصري النافذ، سبق الإشارة اليها.73ينظر نن المادة ) (1)

  .334ألمد علي قاس ، الجرائ  المرورية، مصدر سابق، ص سعيد (4)

لاسزكندرية، ( د. عح  فةح الله أبو تسماعي ، قانون المرور المصري وفقاً لأخر الةعديحت، دار المطبوعزات الجامعيزة، ا3)

  .340، ص4015

  ( مت قانون المرور المصري النافذ.15ينظر نن المادة ) (2)

( 441/4و دير بالذكر ان انها  رخصة قيادة المركبة تعزد عقوبزة  نائيزة فزي القزانون الفرنسزي، بمو زب نزن المزادة ) (8)

 ديزدة، وبزإ را ات  ديزدة اج رخصة قيزادة مت قانون العقوبات الفرنسي، ولا يسةطي  الصادر ضده الحك  أن يةقدم لاسةخر

نقزحً عزت د. امززيت  France chardin op.cit302الا بعزد المزدة الةزي تحزددها المحكمزة بحزد اقصزى ثزح  سزنوات، ينظزر

  .427مصطفى محمد، مصدر سابق، ص
معززدا، ليزث تززنن النافزذ ال 1881( لسززنة 20بخصزوص الاهليززة: فأنهزا تخضزز  لألكزام القززانون المزدني العراقززي رقز  )( 4)

( منه على: )يخض  فاقد الاهلية وناقصوها لألكزام الولايزة والوغزاية والقوامزة طبقزاً للشزروط ووفقزاً للقواعزد 4/ 24المادة )
  .المقررة بالقانون
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وهذ اتجاه غير موفق، يشكل تهديداً لسلامة المجتمع، وبالأخص فيما لو زال شرط من شروط 
او لياقته الصحية )المرض النفسي او  منح الاجازة لاحقاً، كما لو فقد المجاز اهليته لاحقاً،

فقدان البصر وغيرها( او أي شرط اخر اوجبه القانون للحصول على إجازة السوق، فهنا يعتبر 
الشخص مجازاً لقيادة المركبة الى حين استكمال إجراءات المحكمة من جراء الفحص الطبي وما 

مشرع العراقي الحذو حذو المشرع شابه ذلك، والتي قد تستغرق وقتاً طويلًا وكان الاجدر بال
المصري، من خلال تخويل جهة الإدارة المرورية في المحافظات كافة، سلطة انهاء إجازة 
السوق كتدبير وقائي، إذا ثبت لها ان السائق لم يعد مؤهلًا لقيادة المركبات، وأصبح يهدد 

 السلامة العامة.
د بالحجز المروري بانهُ: اجراء اداري يقصالمطلب الثاني: حجز المركبة )الحجز المروري(: 

تمارسهُ السلطة التنفيذية المتمثلة بمديرية المرور، في حجز المركبات المخالفة لأحكام قانون 
المرور او الأنظمة والتعليمات الصادرة والمنظمة لحركة السير والمرور، وفقاً للصلاحيات 

 .(1)المخولة بموجب القانون 
اء الإداري هو المحافظة على الأرواح والممتلكات، وليكون جزاءً والغاية من فرض هذا الجز 

، (2)رادعاً وتدبيراً وقائياً بنفس الوقت لكل من تسول لهُ نفسه بالتسبب بالأضرار بأمن المجتمع
 وسائر عناصر النظام الأخرى.

، ففي العراق تخصص ساحات من قبل (3)والمعمول به في حجز المركبات في العراق ومصر
رية المرور المختصة او يتم إنشاء ساحات خاصة لإيداع المركبات المخالفة وحجزها فيها، مدي

من دون ان يؤخذ مبلغاً مقابل إيداع المركبة المحجوزة في تلك الساحات، وتكون حمايتها من 
قبل عناصر شرطة المرور. يعد حجز المركبة في حالة مخالفة احكام وقواعد المرور، من 

ارية بموجب التشريع المروري العراقي، ولهذا اعطى المشرع العراقي لضابط الجزاءات الإد
المرور المختص صلاحية حجز المركبة، عند مخالفة سائقها للضوابط القانونية التي نصت 

/ اولًا( من قانون المرور العراقي النافذ، والتي سبق الإشارة اليها عندما تطرقنا 25عليها المادة )
لي الذي تفرضه سلطات الضبط الإداري المروري. وحدد المشرع العراقي لقانون الى الجزاء الما

                                                           
.88اللوا  الحقوقي عبد الوها  عبد الر اق الةحافي، اهداف والكام تشريعات المرور في العراق، مصدر سزابق، ص( 1)

  
عززح  عززادا لسززت علززي، لجززا المركبززة فززي قززانون المززرور، بحززث مقززدم الززى مجلززس المعهززد العززالي للةطززوير الامنززي ( 4)

  .14، ص4018والاداري، بغداد، 
كون ت را ات لجا المركبات في مصر مشابه لما معموا به فزي لعزراق، اج تزود  المركبزات المخالفزة لألكزام قزانون ( ت3)

جا المخصصة لهذا الغرض، دون ان تسزةوفي مزت سزائقها أي أ زور او مبزالغ عزت بقائهزا المرور المصري، في سالات الح
في سالات الحجا، للمايد مت الةفاغي  ينظزر د. ادور ،زالي الزذهبي، دراسزات فزي قزانون المزرور المصزري، دار النهضزة 

  .51، ص1880العربي، القاهرة، 
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، من قانون المرور، بما لا يزيد عن (1)/ سادساً(28المرور مدة حجز المركبة في نص المادة )
( خمسة أيام. إذ لا يوقع الحجز المروري من قبل ضابط شرطة المرور يشكل مزاجي، وانما 5)

يات التي حددها القانون، ولفترة محددة لا تتجاوز الفترة المقررة قانوناً يكون على وفق الصلاح
 . (2)وينفذ حجز المركبة في الساحات المخصصة لهذا الغرض

، من قانون المرور العراقي، مما يشير الى جواز حجز (3)/اولًا(41وجاء في نص المادة )
ى الطريق العام والتي تسبب المركبة من قبل ضابط المرور وسحبها، إذا كانت متوقفة عل

ازدحاما او عرقلة في حركة المرور، او يؤدي وجودها لوقوع الحوادث المرورية، كما ونصت 
، من قانون المرور العراقي، على جواز حجز المركبة من قبل ضابط (4)/ رابعاً(3المادة )

القانون، الا ما  المرور المختص، إذا كانت غير مسجلة اوانها كانت غير مرخصة وفقاً لأحكام
 .(5)استثني منها بنص قانوني

هذا وهناك قوانين أخرى، أعطت الحق لضابط المرور حجز جميع أنواع مركبات الحمل، ومنها 
( منهُ، حجز المركبات 15النافذ، إذا اجازت المادة ) 2112( لسنة 35قانون الطرق العام رقم )

به من اضرار على الطريق العام، ومن اجل التي يزيد وزنها عن الحمل المقرر، وذلك لما تسب
 المحافظة على ادامتها.

ويعد مجرد الخروج على القواعد المرورية والأنظمة والتدابير التي تتخذها سلطات الضبط 
المرورية، ومثالها من يقود مركبتهُ بصورة معاكسة لوجهة المرور في القانون او إشارة رجل 

مروري، وكذلك في حالة عدم توفر شروط المتانة والأمان المرور، سبباً في إيقاع الحجز ال
للمركبة، بما يؤثر عند استخدامها على سلامة السائق والركاب إذا كانت مخصصة للنقل 

 .(2)الجماعي مقابل اجر، وفي أحوال أخرى نص عليها قانون المرور

                                                           
على: )لضابط المرور لجزا المركبزة 4018( لسنة 5ي النافذ رق  )/ سادساً( مت قانون المرور العراق45تنن المادة )( 1)

/اولاً( مزت هزذا 48( خمسة أيام عند ارتكزا  سزائقها المخالفزات المروريزة المنصزوص عليهزا فزي المزادة )8مدة لا تايد عت )

  القانون(.

انون المقززارن، العززراق، بغززداد، اللززوا  الحقززوقي عززدي سززمير للززي ، الةشززريعات المروريززة العراقيززة النافززذة، مكةبززة القزز( 4)

  .25، ص4015

/ اولاً( مت قانون المرور العراقي النافذ علزى: )لضزابط المزرور سزحب أي مركبزة يةقزرر لجاهزا مزت 20تنن المادة )( 3)

  هة مخةصة، او مةوقفة بطريقة مخالفة للقانون او على الأرغفة والمةسببة في عرقلة لركة السير والمرور(.

ويةحمز   ـ لضابط المزرور لجزا المركبزة ،يزر المسزجلة خحفزاً لألكزام هزذه المزادة2/ رابعاً( على: ) ... 3دة )تنن الما( 2)

  .المالك نفقات الحجا(

/ اولاً/ أ( مززت قززانون المززرور العراقززي النافززذ فانززه تزز  اسززةثنا  العربززات 3تجززدر الإشززارة انززه  بالاسززةناد الززى نززن المززادة ) (8)

والمركبزات المسزةثناة بقزانون خزاص مزت  3( سز 20الزدرا ات الناريزة الةزي يقز  لجز  محركهزا عزت )والدرا ات الهوائيزة، و

  الحجا المروري.

اللززوا  الحقززوقي عبززد الوهززا  عبززد الززر اق الةحززافي، اهززداف والكززام تشززريعات المززرور فززي العززراق ، مصززدر سززابق،  (4)

  .71ص
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المركبة في  وتكمن الغاية من فرض هذا الجزاء الإداري، في ردع السائق والحد من حركة
الطريق العام والتي تشكل مصدراً خطراً قد يتسبب بوقوع خسائر بالأرواح والممتلكات، خصوصاً 
ان بعض الإجراءات والجزاءات الإدارية التي تفرضها سلطات الضبط الإداري المروري لم تعد 

مر الذي تتماشى مع الازدياد الحاصل في اعداد المركبات بأنواعها المختلفة في العراق، الا
يستدعي فرض جزءات أكثر صرامة، وذلك بتقييد حركة المركبات من خلال حجزها حفاظاً على 

 النظام العام.
ويتضح لنا من موقف المشرع العراقي، أنهُ حدد صلاحية حجز المركب بضابط المرور 
المختص حصراً، ولمدة  محددة قانوناً، ولمخالفات معينة جاءت بها نصوص محددة، وعلى 

ساس محضر ضبط موقع من قبله، كما فرض هذا الجزاء الإداري في بعض المخالفات أ
المرورية، والتي قد تشكل خطراً على السلامة العامة، ومع اننا نشيد بموقف المشرع العراقي، الا 
ان هناك العديد من المسائل الهامة التي اغفلها، اذ تستدعي ايقاع الحجز المروري على 

ها، كحالة المركبات التي تفتقد الى شروط المتانة والأمان، او التي تنفث الابخرة المركبات بأنواع
والغازات السامة المضرة بالصحة العامة، او تلك التي تحدث الضجيج وتقلق الرحة والسكينة 

 العامة.
وكذلك لم يتعرض المشرع العراقي الى جواز حجز المركبات التي تسير على شكل مواكب في 

عام بصورة تعطل حركة السير والمرور، ولا الى الدراجات النارية التي تشكل خطر الطريق ال
 على مستخدمي الطرق عند قيام سائقيها بحركات استعراضية وغير ذلك من الأحوال.

اما بالنسبة عن حجز الأشخاص )الافراد الراجلين( المخالفين لقواعد المرور، كحالة العبور من 
عبور، فلم نجد في قانون المرور العراقي النافذ، ما يشير الى إمكانية المناطق غير المخصصة لل

 .(1)حجزهم كما حو الحال بالنسبة لحجز المركبة
وبناءً على ذلك فثمة سؤالًا يطرح نفسه ما هو المانع القانوني لعدم حجز الأشخاص الذين لا 

يرهم من أجل حماية السلامة يأبهون بقواعد السير والمرور كنوع من الجزاء القانوني لزجرهم وغ
 العامة؟ 

                                                           
شزخاص المخزالفيت لقواعزد وأنظمزة المزرور، بحجزاه  بمو زب أ ا  المشر  العراقزي فزرض الجزاا  الإداري علزى الأ( 1)

، وبقززي العمزز  بمو بهززا لغايززة تيقززاف نفاجهززا بمو ززب 1850( لسززنة 1128( و )1135قززرار مجلززس قيززادة الثززورة المنحزز  )
( مت المجلزس المزذكور، و يزر الداخليزة غزحلية لجزا السزائق المخزالف 708نصوص الدسةور الحالي، كما خوا القرار )

( 13، لزوا ضزوابط اسزةخدام المركبزات الحكوميزة، كمزا تضزمت القزرار رقز  )1851( لسزنة 37ن و ارة الداخلية رقز  )لبيا
، الصادر مت مجلس قيادة الثورة المنح ، لجا السائق المخالف لمدة أسبوعيت و،رامزة ماليزة اجا خزالف قواعزد 1880لسنة 

  .على الطرق السريعة السير والمرور
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، محظوراً بموجب نصوص دستور جمهورية العراق 2113أصبح حجز الأشخاص بعد عام 
/ ثاني عشر/ أ( منه على حضر حجز 12، اذ جاء في نص المادة )2115الحالي لسنة 

ن الأشخاص باي شكل من الاشكال الا بموجب قرار قضائي ووفقاً للقوانين النافذة، كما ا
المحكمة الاتحادية العليا أصدرت العديد من القرارات التي اعتبرت فيها حجز الأشخاص من 
قبل وزير الداخلية في حالة مخالفتهم لقواعد السير والمرور وفقاً لقرارات مجلس قيادة الثورة 
معطلة، وذلك لتعارضها مع نصوص الدستور. اما بموجب قانون المرور المصري النافذ، فان 

منه، ضبط المركبة  (1)(54رع المصري أجاز لأفراد شرطة المرور، وفقاً لنص المادة )المش
ادارياً وحجزها في الأماكن المخصصة للحجز، إذا كانت المركبة تسير من دون ترخيص او 

. وكذلك أجاز المشرع المصري (2)لوحات تسجيل ويستحق عنها مالكها الضريبة السنوية كاملة
موري شرطة المرور تفتيش المركبات عن طريق استيقافها من قبلهم، فاذا لقانون المرور، لمأ

أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد المركبة، فأنها تضبط ادارياً وتسلم الى أقرب 
فيه أوجه المخالفة، ويتم  مركز شرطة او قسم مرور مختص ويحرر بالضبط محضر تثبت

م فك الحجز عن المركبة، الا بعد اصلاح العداد وفحصه حجزها لمدة سبعة أيام على ان لا يت
. ولم يتوسع المشرع المصري أكثر من ذلك في فرض الجزاء الإداري (3)للتأكد من صلاحيته

المتمثل بحجز المركبات التي يعمل قائدها على مخالفة قواعد السير والمرور، مقارنة مع موقف 
لى تغليب الجزاءات الإدارية الأخرى كسحب المشرع العراقي بهذا الخصوص، وانما اتجه ا

 رخصة القيادة، او فرض الغرامة المرورية، أكثر من اتجاهُ الى فرض الحجز المروري.
ويبدو ذلك اتجاه صائباً يتماشى مع رأي جانب من الفقه المصري الذي يرى، ان حجز المركبة 

بقاءها فترات طويلة في ساحات له اثاراً مادية قد تلحق بصاحب المركبة المحجوزة، وذلك لان 
الحجز تؤثر على مدخولات الفرد، بالإضافة الى تعرضها للعوامل الجوية )اشعة الشمس أو مياه 

                                                           
  ( مت قانون المرور المصري النافذ.82دة )ينظر نن الما( 1)
، و دير بالذكر ان قزانون السزير والمزرور الاردنزي 115( د. هشام عبد الحميد فرج، لواد  الطرق، مصدر سابق، ص4)

( منزه 83النافزذ، اشزةم  علزى لزالات لجزا المركبزة مزت أي نزو ، وجلزك فزي نزن المزادة ) 4007( لسزنة 84المؤقت رقز  )
اً ألزواا الحجزا المزروري، لأفزراد شزرطة المزرور المكلفزيت بحجزا المركبزة فزي الحزالات الاتيزة )قيزادة والةي لزددت لصزر

المركبزة بصززورة مةهززورة، او اجا كانزت المركبززة ،يززر مسززجلة او انةهزى ترخيصززها، مززدة لا تقز  عززت أسززبوعيت، او اجا كانززت 
، واجا كانت المركبزة تسزير علزى الطريزق بغيزر لولزات رخصة القيادة ماورة، واجا ت  العم  مقاب  الا ر للسيارات الخاغة

( منزه، الحزق لر زاا 88تسجي ، واجا ضبط السائق وهو يسير عكس اتجاه السير، وأعطى القانون المذكور في نن المادة )
شزار المرور، بوض  الاقفاا على العجحت وسزحبها الزى أمزاكت الحجزا، اجا مزا قزام سزائق المركبزة بالمخالفزات المروريزة الم

اليها، وبعد ايداعها في أماكت الحجا )سزالة الحجزا( فزي تدارة السزير المخةصزة، يجزب علزى سزائقها مرا عزة دائزرة السزير، 
( دينار اردني، كما يدف  عت ك  يوم تقضيه المركبزة فزي سزالة 180ودف  ا ر نق  المركبة المحجو ة الى السالة والبلغة )

لك المركبة عت اسةحمها، يعود الى الدائرة مرة اخرى ث  يدف  ،رامة مالية  ديزدة الحجا )دينار اردني(، وفي لاا تأخر ما
لةأخره عت اسةحم مركبةه ، للمايد عت جلك ينظر: د. سزلي  لةمالزة، دور ت زرا ات الضزبط والجزاا ات الإداريزة فزي الوقايزة 

  .343مت لواد  المرور في الةشريعات الأردنية، مصدر سابق، ص
  ( مت قانون المرور المصري النافذ.24لمادة )ينظر نن ا( 3)
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، كالصدأ، او سرقة اجزاءً منها، ولحجز المركبة (1)الامطار(، مما يؤدي الى تلف أجزاء منها
 رته. اثار مادية أخرى تضر بالموقف المالي لمالك المركبة وافراد اس

بعد أن أنهينا دراستنا لموضوع الجزاءات الضبطية عن مخالفة قواعد الضبط الاداري  الخاتمة:
المروري، نبين في أدناه اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها من خلال الدراسة، وما اوردناه من 

 -مقترحات بشأنها وعلى النحو الآتي:
 الاستنتاجات:: اولاً 

ة التي فرضها المشرع على من يخالف يمن الجزاءات الضبط تبين لنا أن هناك نوعين -1
قواعد السير والمرور، وأن الاجهزة المرورية المختصة بتنفيذ قواعد الضبط الاداري 

يجوز لها أن تخرج عن الحدود القانونية بهذا الصدد، خلافاً لما سُنه  المروري، لا
)الغرامة المرورية(  ء ماليوتتمثل هذه الجزاءات بصورة جزا المشرع لقانون المرور

والتي يتم فرضها على كل من يخالف القواعد المرورية او الانظمة الخاصة بذلك، 
تحمل معنى العقوبة للمخالف بقدر ماهي تعد من  وهذه الغرامة او الجزاء المالي لا

التدابير الوقائية لزجر المخالف وردع غيرهُ، حفاظا على النظام العام، ولمنع الاخلال 
 والاضطراب التي قد تلحق به.

وهناك صورة اخرى لهذه الجزاءات الضبطية، تتمثل بالجزاءات الادارية ذات الطبيعة غير 
المالية، بل تتخذ شكل اخر، وهو عن طريق الحد من حقوق قائد المركبة المخالف في استخدام 

كبة لدى دوائر الطريق العام، يسحب رخصة القيادة منه او انهاءها او على شكل حجز المر 
 المرور، اتقاءً وحماية للنظام العام.

ثبت لنا من خلال الدراسة، أن المشرع العراقي القانون المرور، لم يأتي بنصوص  -2
قانونية تخص فرض الجزاءات الضبطية سواء المالية منها او الادارية بما يتعلق 

صادرة من عوادم بحماية البيئة من التلوث الناجم عن الغازات والابخرة الضارة ال
السيارات، مما أسهم ذلك بشكل كبير في عدم قيام الأجهزة المرورية المختصة بضبط 
المخالفين ومحاسبتهم لعدم وجود نص قانوني يُبيح ذلك، وبالتالي ادى ذلك الى تمادي 
البعض من سائقي المركبات او حتى الافراد الراجلين من مستعملي الطرق، الى عدم 

 ة حماية البيئة من التلوث الهوائي.الاكتراث بمسال

                                                           
  .82، ص4008د. ماهر سعيد تبراهي ، الاثار الاقةصادية عت الحواد  المرورية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ( 1)
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تبين لنا من خلال الدراسة أن قانون المرور العراقي النافذ، لم يتضمن نصاً يشُير الى  -3
تخويل الادارة المرورية من المحافظات او أجهزتها المتخصصة، سحب أجازة السوق 

زة المختصة من السائق المخالف لقواعد السير والمرور او انهاءها، او اذا تبين للأجه
بالضبط المروري، أن السائق قد فقد لأحقا لأحد الشروط القانونية للقيادة، سواءً 

او الشروط الاخرى، بينما وجدنا أن قانون المرور العراقي السابق)الملغى( رقم  الصحية
، قد نص على تخويل ضابط المرور المختص، بسحب اجازة 2114( لسنة 82)

 هيداً لسحبها منه عن طريق المحكمة المختصة.ما، تالسوق وتنظيم وصل بشأن سحبه
اتضح لنا، أن الحجز المروري للمركبة بسبب مخالفة قائدها لقواعد السير والمرور، يعُد  -4

من الجزاءات الضبطية الرادعة والفعالة في حماية النظام العام بكافة عناصُره، كما 
حد من مسببات الحوادث المرورية، ويمثل تدابيراُ وقائياً ناصعاً وذو  أثر مباشر في ال

تتوافر فيها شروط  قياساً بالغرامة المرورية، وبالأخص عندما يتم حجز المركبة التي لا
 خطر لباقي عناصر النظام الاخرى. المتانة والأمان، أو انها تعد مصدر

 -الاتية: نقترح على المشرع العراقي تضمين قانون المرور النافذ المقترحات المقترحات:: ثانياً 
نأمل من المشرع العراقي تضمين قانون المرور النافذ، نصاً قانونياً يجُيز لضابط  -أ

المرور المختص بالضبط المروري، سحب أجازة قيادة المركبة)أجازة السوق( من 
جاء  عنه مباشرةٌ، على غرار ما يصئدرالسائق المخالف لقواعد السير والمرور وبقرار 

الصدد، من دونه الحاجة الى صدور قرار قضائي صادر من به المشرع المصري بهذا 
المحكمة المختصة بشأن ذلك، خصوصاً ونحن نعلم أن اجراءات المحاكم تحتاج وقت 

 طويل لحين صدور قرار بسحب اجازة السوق او انهاءها.
نقترح على المشرع العراقي تضمين قانون المرور النافذ، بالجزاءات الضبطية الكفيلة  -ب

ن ظاهرة التلوث الهوائي)التلوث البيئي(، سواءً من جراء الغازات السامة التي بالحد م
تنفثها عوادم السيارات، او تلك يتسبب بها الافراد الأخرين عن طريق الغاء المخلفات 

 او اي شي اخر في الطريق العام.
جات النارية وكذلك تضمينة بالجزاءات القانونية الخاصة بحظر ظاهرة تفحيط السيارات او الدرا

 من الطرق العامة، نظرا لما تشكلهُ هذه الظاهرة الشاذة من خطر بالغ على افراد المجتمع كافة.
نأمل من المشرع العراقي تحديد المخالفات المرورية الموجُبة لحجز المركبة على سبيل   -ج

يتم حجزها على أبسط الاسباب، من قبل الاجهزة المرورية المختصة  الحصر، حتى لا
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لضبط الاداري المروري، وما يُشكله ذلك من انعكاس سلبي على مستوى دخل با
 السائق وبالأخص سائقي سيارات الأجرة او النقل العام.
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